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تعتبر الاحزاب السياسية من اهم مؤسسات اي نظام سياسي قائم لأنها الاساس الذي    : الخلاصة
التي يلجأ اليها يقوم عليه النظام السياسي وتلعب دوراً كبيراً في بناؤه, فهي احدى الوسائل 

لعراقي  االمرشحون لقيادة وأدارة النظام السياسي والتي نصت الكثير من الدساتير ومنها الدستور ا
 .على حرية تأسيسها وممارستها من قبل الافراد

القاعدة التي تبنى عليها الاحزاب السياسية والتي تعتبر امراً  او  فالنظام السياسي يعتبر الاساس 
 السلطة.  لابد منه لممارسة

 :مات البحث لوعم
                                

 تواريخ البحث: 
 2015/ يكانون الثان /18:  الاستلام -

 2015/شباط  / 27القبول :  -

 2015/اذار/31 :النشر المباشر  -
 
 

 الكلمات المفتاحية : 
    السياسية الأحزاب  -
     سيالنظام السيا -
   الحريات -
 الحقوق  -
 العراق  -
   العلوم السياسية -

 
 المقدمة: 

 اولًا: مدخل تعريفي بالموضوع:
لأنه ا الاس اس ال ذي يق وم علي ه النظ ام م مؤسس ات اي نظ ام سياس ي ق ائم تعتبر الاحزاب السياسية من اه      

النظ   ام  لمرش   حون لقي   ادة وأدارةااالسياس  ي وتلع   ب دوراً كبي   راً ف   ي بن   اؤه, فه   ي اح   دى الوس   ائل الت   ي يلج   أ اليه   ا 
 ري  ة تأسيس  ها وممارس  تها م  ن قب  لحعل  ى  يالسياس  ي والت  ي نص  ت الكثي  ر م  ن الدس  اتير ومنه  ا الدس  تور العراق  

 الافراد.
فالنظ  ام السياس  ي يعتب  ر الاس  اس او القاع  دة الت  ي تبن  ى عليه  ا الاح  زاب السياس  ية والت  ي تعتب  ر ام  راً لاب  د من  ه 

 لممارسة السلطة. 
 ثانياً: اهمية البحث:

من أهم الوثائق والضمانات   تعتبر  حرية تأسيس الاحزاب السياسية  تكمن أهمية موضوع البحث في ان        
النظ  ام السياس  ي ف  ي الع  راق وت  ولي القي  ادة ني  ه لا يم   ن ان  ف  ادارة, ه  ا مب  ادو حق  وق الانس  انالت  ي نص  ت علي

 ويجب ان تك ون علامياً تتحقق من قبل اي شخص بدون ان ي ون هناك حزب سياسي يدعمه مادياً ومعنوياً وا 
السياس ية ال ذي هناك حرية في تأسيس الاحزاب السياسية وفق ضوابط وش روط معين ة يح ددها ق انون الاح زاب 

 .1991لسنة  30لازال مجرد مشروع ولم يتم تصديقه لحد الان مما يجعلنا نبقى على قانون رقم 
ترتبط به من توعية وتك وين  حرية تأسيسها بماوامام هذه الاهمية تبرز ضرورة وجود الاحزاب السياسية و      

جتماعي ة مم ا ي ؤدي ال ى رل ط الم واقنين بقض ايا الرأي العام بجميع الامور والقضايا السياسية والاقتصادية والا
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كما تقوم الاحزاب السياسية بمراقبة اعمال القائمين على الح م على نحو يحول دون انحرافهم ويقود ,  مجتمعهم
حة المجتمع السياسي فضلًا عن دورها المؤثر في العملية الانتخابي ة بم ا تقدم ه م ن مرش حين إلى تحقيق مصل
 خبين على تكوين قناعاتهم الامر الذي جعل الاحزاب من اهم اركان النظام الديمقراقي.أو بمساعدتها للنا

التمت ع بممارس تها ل ل ذل  ولان تنظيم الحريات هو الذي يعطيها ملامحها الحقيقي ة الواقيي ة ويم  ن الاف راد م ن 
س  ية له  ا تارك  ةً حرص  ت الدس  اتير عل  ى تنظ  يم ه  ذ الحري  ة وض  مانها م  ن خ  لال تحدي  د الاق  ر والمب  ادو الاسا

 للقانون العادي مهمة تنظيم شؤونها التفصيلية ورسم نطاقها وحدودها .
 ثالثاً: هدف البحث:

إل  ى وج  ود النظ  ام  وأخض  اعها ض  مام اليه  االاح  زاب السياس  ية والانه  و ان  اله  دم م  ن دراس  ة ه  ذا البح  ث     
ر قانونية دستورية تنظم عم ل ه ذه امر مهم جداً واساسي غير انه يجب ان ي ون في اق  الذي يعتبر  السياسي

 , ينحرم المشرع العادي عن الغرض الذي قصده الدستور وهو كفالة هذه الحريةالاحزاب وان لا 
 رابعاً: مشكلة البحث ونطاقه: 

شارة بأن نط اق البح ث ق د ت م تحدي ده ف ي موض وع الحري ة بتأس يس الاح زاب السياس ية  وأثره ا عل ى نود الا    
 القائم في العراق لكون ان مش لة البحث والجدل تكمن في هاتين المسألتين. النظام السياسي 

 خامساً: فرضية البحث:  
وض  ع ميي  ار ع  ادل ودقي  ق للتوفي  ق ب  ين ان الاح  زاب السياس  ية والانض  مام اليه  ا تثي  ر الحاج  ة الماس  ة إل  ى     

للتعبي ر ع ن ارائه م وافك ارهم  بح ق الاف راد ف ي انش اظ تنظيم ات سياس ية  :اولاهماامصلحتين متعارضتين تتصل  
ع  دم تهدي  دهم أو المس  اس به  م إذا م  ا تعرض  وا إل  ى التج  اوزات والاخط  اظ الص  ادرة ع  ن الس  لطات م  ع ض  مان 

بحق الدولة والمجتمع في الدفاع عن كيانيهما الذي ق د  : في حين تتصل المصلحة الثانيةالعامة في الدولة ل  
م ع ع ام أو اتبع ت وس ائل تتع ارض ات اراظً أو أفك اراً مخالف ة للنظ ام اللهما العدوان إذا ما تبنت ه ذه التنظيم ينا

 القوانين أو الايديولوجية التي يؤمن بها الح ام .
وللاسباب المتقدمة ل والتي رأينا انها جديرة بالبحث اخترنا موضوع حري ة تأس يس الاح زاب السياس ية واثره ا    

 نظام السياسي في العراق.على ال
 ية البحث:سادساً: هيكل

 عليه فقد رأينا ان نبحث موضوع الدراسة وفق التقسيم الآتي: 
وسنقسم ه ذا ياسي الاحزاب السياسية واثرها على النظام الس ماهيةنتناول في المبحث الاول:   نقسم البحث الى مبحثين:

تناول ف ي المطل ب الث اني: الاحزاب السياسية ونشأتها في حين ن وممفهالمبحث الى مطلبين: نتناول في المطلب الاول: 
ي وعلاقتها بالحريات العام ة, ام ا المبح ث الث اني فس نتناول ني ه حق وق الاف راد ياسب السياسية على النظام الساثر الاحزا
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نتن اول ف ي ح ين  ف يفي تأسيس الاحزاب السياس ية وسنقس مه ال ى مطلب ين: نتن اول ف ي المطل ب الاول: الح ق الدس توري 
 لقانوني.المطلب الثاني: الحق ا

 
 المبحث الاول 

 مفهوم الاحزاب السياسية واثرها على النظام السياسي 

ان الاح  زاب السياس  ية م  ن الظ  واهر المهم  ة الت  ي لاب  د منه  ا للوص  ول ال  ى الس  لطة وت  ؤثر ت  أثيرا كبي  راً عل  ى     
ون مرش  حي النظ  ام السياس  ي ه  و الاس  اس ال  ذي تبن  ي علي  ه الاح  زاب وم  ن خلال  ه يتول   باعتب  ارالنظ  ام السياس  ي 

ش  و والمنافس  ة المش  روعة ف  ي ت  ولي م  ن خ  لال التر  الاح  زاب ادارة النظ  ام وانش  اظ الدول  ة والمؤسس  ات الح ومي  ة 
المناص ب الح ومي  ة , وقب  ل التط رق ال  ى حري  ة تأس يس الاح  زاب ولي  ان حق وق الاف  راد ف  ي انش ائها  لاب  د لن  ا م  ن 

ياسي وعلاقتها بالحريات العامة وهذا م ا س نتطرق الي ه بيان ماهيتها ونشأتها ومن ثم بيان اثرها على النظام الس
اث ر  الاح زاب  وفي المطلب الثاني: ,لب الاول: ماهية الاحزاب السياسية ونشأتهافي  مطلبين: نتناول في المط

 السياسية على النظام السياسي وعلاقتها بالحريات العامة.
 

 المطلب الاول 
 ماهية ونشأة الاحزاب السياسية 

ؤسس  ة م  ن مؤسس  ات النظ  ام السياس  ي,  وتعتب  ر م  ن اه  م واب  رز ه  ذه المؤسس  ات لأن  ه ع  ن ب ه  ي مالاح  زا   
قريقها يتم تأسيس الدولة وكافة مؤسساتها, لذا فهي تعتبر اولى هذه المؤسسات التي بوجودها يتم تواج د ب اقي 

اساس ية ف ي اس ية و ي ة وسي. وتع ود الاح زاب السياس ية ف ي نش أتها ال ى اص ول اجتماعالسياس يمؤسسات النظام  
بن  اظ المجتم  ع والدول  ة. ل  ذا ك  ان لزام  اً علين  ا قب  ل الخ  وض ف  ي بي  ان ماهي  ة الاح  زاب السياس  ية لاب  د م  ن بي  ان 

 تها وفقاً لما يلي: نشأوعن  ماهية الاحزاب السياسي تحدث عننوعليه سنشأتها. 
 ماهية الاحزاب السياسيةاولًا: 
فك رة معين ة ت دفعهم مر على انه: مجموعة من الافراد تجمعه م يم ن تعريف الحزب السياسي في بادو الا    

كما يم ن تعريف الاحزاب السياس ية  (1)للعمل المتواصل في سبيل استلام السلطة وذل  لتحقيق اهدام معينة.
س مات. وه ذه الس مات ه ي بأنها مؤسسة م ن مؤسس ات النظ ام السياس ي يتمي ز بعض ها ع ن بع ن بع دد م ن ال

وأدواره ا  يدلوجياتها, وقبيعة قاعدتها الجماهيرية وعلاقتها الاجتماعية,اياسية و واهدافها السا الاجتماعي  اساسه

 

شفيق العاني, الانظمة السياسية والدستورية المقارنة, مطبعة جامعة بغداد, بغداد, سنة  ( انظر د. حسان محمد 1(
 255,ص1986
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وق د اك د الدس تور العراق ي الناف ذ  (2)في النظام السياسي, وتراكيبها وانظمتها الداخلية وقرائق ممارس ة أنش طتها.
ميي   ات والاح   زاب س   يس الجحري   ة تأعل   ى ان   ه   حي   ث ن   ص ة وحري   ة تأسيس   ها عل   ى اهمي   ة الاح   زاب السياس   ي

عل ى ان ه لايج وز  -ثاني اً  -كما يفهم من المادة اعلاه. السياسيةل أو الانضمام اليها م فولةل وينظم ذل  بقانون 
الاس  تمرار ف  ي , او اجب  اره عل  ى سياس  يةاجب  ار اي ش  خص عل  ى الانظم  ام ال  ى اي ح  زب او جميي  ة او جه  ة 

ق  ي يؤك  د عل  ى حري  ة تأس  يس الاح  زاب السياس  ية نظ  را لك  ون العض  وية فيه  ا. وه  ذا ي  دل عل  ى ان الدس  تور العرا
حي ث  2003وهذا يعتب ر جدي داً ف ي الع راق وذل   بع د اح داث عل م   (3)السياسي نظام ديمقراقي تعددي,  النظام

لواح  د, فللح  زب السياس  ي علاق  ة كبي  رة ووثيق   ة ل  م ي   ن هن  اك قب  ل ه  ذا الت  اريي تعددي  ة حزلي  ة لوج  ود الح  زب ا
ص   حيو, وه   ذا يم    ن  فكلم   ا ك   ان النظ   ام تع   ددي ديمقراق   ي كان   ت الاح   زاب ك   ذلل  والع    سبالنظ   ام السياس   ي 

وتأسيساً عل ى المؤقت والدستور العراقي الحالي.    1970ملاحظته من خلال الدستور العراقي  الصادر سنة 
ح    زب السياس    ي م    ن خ    لال تحدي    د ك    ل م    ن المعن    ى اللغ    وي والمعن    ى م    ا تق    دم س    نحاول ص    ياغة تعري    ف لل

 صطلاحي على النحو الآتي :الا
 اولًا : المعنى اللغوي:

 ثانياً : المعنى الاصطلاحي:
 

 :اولًا : المعنى اللغوي 
 و  ينص           رم المعن           ى اللغ           وي لكلم           ة ) ح           زب ( إل           ى الطائف           ة ل وح           زب الرج           ل اص           حابه ل   

 .(4)ومنه ايضاً احزاب القران) تحزلوا ( تجمعوا ل 

ا يتص  ل بش  ؤون الدول  ة ونظ  ام ن كلم  ة ) سياس  ة ( الت  ي تعن  ي ك  ل م  ام  ا كلم  ة ) سياس  ي ( فه  ي م  أخوذة م      
 .(5)الح م فيها ل وما للافراد من حقوق وما عليهم من واجبات في البيئة السياسية التي يييشون فيها

 المعنى الاصطلاحي ثانياً :
م الح  زب اول التعريف  ات الت  ي وض  عت ف  ي ه  ذا المج  ال ه  و تعري  ف ) بني  امين كونس  تان ( ل حي  ث ع  ر      

وعرفه ) هانزكلسن ( بانه ))  (( . بانه )) اجتماع رجال يعتنقون العقيدة السياسية نفسها 1816السياسي عام  
 . (6)لها تأثيراً حقيقياً في ادارة الشؤون العامة (( تل  المنظمة التي تجمع بين رجال ذوي رأي واحد لتضمن 

 

 93,ص1990,(  أنظر د. صالو جواد كاظم و د علي غالب العاني, الانظمة السياسية, العات  لصناعة الكتاب, القاهرة 2(

 العراقي النافذ. الفقرة اولًا( من الدستور   -39( انظر المادة ) 3)
 .  133ل ص  1982( محمد بن ابي ب ر بن عبد القادر الرازي . مختار الصحاح ل الكويت : دار الرسالة ل (4
ل   1977لعامة للكتاب ل ( د. احمد سويلم العمري . معجم العلوم السياسية الميسر ل القاهرة : مطابع الهيئة المصرية ا(5

 .  87ص
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للعملي  ة ه  اظ الفك  ر الليبرال  ي ترك  ز عل  ى اله  دم النه  ائي وم  ن الملاح    ان اغل  ب التعريف  ات الت  ي ص  اغها فق   
السياس  ية الت  ي يمارس  ها الح  زب ل وال  ذي يتمث  ل ف  ي الوص  ول إل  ى الس  لطة بوس  ائل دس  تورية م  ن خ  لال ترش  يو 

 الحزب في الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.اعضاظ 
 عرف         ه بان         ه  وه         ذا م         ا نج         ده واض         حاً ف         ي تعري         ف ) اوس         تن رن         ي ( للح         زب السياس         ي حي         ث    

ها ل وتخوض المعارك الانتخابية عل ى ام ل الحص ول ) جماعة منظمة ذات استقلال ذاتي تقوم بتعيين مرشحي
 .(7)ة(على المناصب الح ومية والهيمنة على خطط الح وم

وفي المقابل نجد ان الفكر الاشتراكي قد ابرز مفهوم الحزب الطبق ي م ن خ لال م ا وض ع م ن تعريف ات ف ي    
اللينيني ة م ا ه و إلا تعبي ر ع ن  –ذا الفكر ل فالحزب السياس ي م ن وجه ة نظ ر الايديولوجي ة الماركس ية اقار ه
ن ( ه  و م  ا تجتم  ع ني  ه الص  فات الآتي  ة قبق  ة اجتماعي  ة .والح  زب الث  وري حس  ب رأي ) جوزي  ف س  تالي مص  الو

(8): 
 ان يمثل الطليعة المنظمة من الطبقة العاملة . .1
 داة دي تاتورية البروليتاريا.لبروليتاري الطبقي ل وا. قمة اش ال التنظيم ا2
. وح  دة الارادة الت  ي تس   تلزم رف  ن التك  تلات والانقس   امات واج  راظ التطهي  ر الحزل   ي لل  تخلص م  ن العناص   ر 3
 .نتهازيةالا

لسياسي في ك ل تعري ف ل ه ل وه ذا م ا اوقد حاول فريق اخر من الفقهاظ الجمع بين العناصر الاساسية للحزب 
 -: (9)ر (( حيث اشترقا توافر ارلعة عناصر هيه في تعريف )) لابالومبارا (( و )) ويننلاحظ
 . استمرارية التنظيم.1
المجتم  ع كاف  ة دون ان يقتص  ر عل  ى فئ  ة معين  ة أو وح  دة اداري  ة دون . ان يمت  د التنظ  يم ليش  مل اق  رام 2

 اخرى .
 . السعي إلى الانفراد بالسلطة أو المشاركة فيها .3
 بالحصول على التأييد الشعبي  .م الحزب . اهتما4

 

 22ل ص  1953الديمقراقية ل قبيعتها وقيمتها ل ترجمة على الحمامصي ل القاهرة : الم تبة الانجلومصرية ل ( هانزكلسن .  6)
. 
 . 77ل ص 1968( ذكره د . قارق علي الهاشمي. الاحزاب السياسية ل بغداد: شركة الطبع والنشر الاهلية ل 7)
 . 27ل ص 1972ل بغداد : مطبعة دار السلام ل  1ل طان حمادي . الاحزاب السياسية والنظم الحزلية ( ذكره د . شمر 8)
ل 1987( ذكره د. اسامة الغزالي حرب . الاحزاب السياسية في العالم الثالث ل سلسلة عالم المعرفة ل الكويت : بلا مطبع ة ل 9)

 .19-18ص
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ن ه ( الح زب السياس ي باوايت ابراهيمونيما يتعلق بالفقه العرلي ل فقد عرم الأستاذان ) مصطفى الصادق و    
)) جماع  ة م  ن الن  اس ي  رلطهم مب  دأ سياس  ي واح  د وله  م نظ  ام مع  ين يس  يرون علي  هل وه  م يرم  ون إل  ى تحقي  ق 

 . (10)وماتهم ((لامور في ح مهم زمام امبادئهم عن قريق استلا
وعرف   ه ) د. س   ليمان محم   د الطم   اوي ( بان   ه )) جماع   ة متح   دة م   ن الاف   راد ل تعم   ل بمختل     الوس   ائل      

 (11)((ل بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين وز بالح مالديمقراقية للف
 

 نشأة الاحزاب السياسيةثانياً: 
تح   دث الم   رظ ع   ن نش   أة الاح   زاب يية مح   ددة. وح   ين سياس    –الاح   زاب السياس   ية ولي   دة بيئ   ات اجتماعي   ة    

السياس  ية, ينص  رم ذهن  ه أولًا ال  ى نش  أة الحزلي  ة أو النظ  ام الحزل  ي تأريخي  اً, كظ  اهرة عام  ة, لا تقتص  ر عل  ى 
مناقق أو أحزاب معينة. وينص رم ذهن ه ثاني ا ال ى نش أة الاح زاب ف ي من اقق معين ة, ك أن تك ون ف ي اورل ا او 

برالي  ة أو اش  تراكية. يل  ي, وال  ى أح  زاب معين  ة, ك  أن تك  ون محافظ  ة أو لي  ة أو ال  وقن العر اس  يا او امري   ا اللاتين
  (12)وثمة اتفاق عام على ان الاحزاب, بسماتها العامة, ظاهرة جديدة, بدأت في القرن التاسع عشر.

ي كم  ا يتف  ق بلامب  ورا م  ع م  وريس دوفرجي  ه ف  ي ان الاح  زاب وج  دت ف  ي الق  رن التاس  ع عش  ر حي  ث ظه  رت ف     
وقي   ام المنظم   ات المحلي   ة عل   ى اث   ره بتس   جيل  1822واض   حة بع   د الاص   لاح الانتخ   ابي لع   ام  انكلت   را بص   ورة

الناخبين في قوائم انتخابية, وفي الولايات المتحدة الامري ية ظهرت الاحزاب منذ عهد الرئيس جاكسون ح والي 
سا والمانيا فقد كانت لصغيرة. اما فرنوتوسعت الاحزاب في نشاقها لتظم ايضاً الوحدات الادارية ا  1830عام  

ف ي  1848هنال  الزمر البرلمانية والنوادي السياسية التي امتد نشاقها الى الجم اهير خاص ة بع د ث ورات ع ام 
ك  ل م  ن فرنس  ا والماني  ا. وف  ي ال  دول العرلي  ة كان  ت فت  رة م  ا قب  ل الح  رب العالمي  ة الاول  ى اي  ذاناً بب  دظ التنظيم  ات 

الب القس م منه ا بالجمهوري ة والانفص ال ع ن الامبراقوري ة العثماني ة واحزاب صغيرة يطالحزلية على ش ل كتل 
 . (13) والاخرى بالاصلاح ضمن الامبراقورية العثمانية

 

ل  1925ة المع    ارم ل ل الق    اهرة ل مطبع     2انون الدس    توري المق    ارن ل ط( مص    طفى الص    ادق وواي    ت اب    راهيم ل مب    ادو الق    10)
 . 110ص

 .297-296ل ص1988( د. سليمان محمد الطماوي ل النظم السياسية ل القاهرة: دار الفكر العرلي ل 11)
 94-93د. صالو جواد كاظم ود. علي غالب العاني, الانظمة السياسية, مرجع سابق, ص  (12(
 . 257-256والدستورية المقارنة, مرجع سابق, صشفيق العاني, الانظمة السياسية  د. حسان محمد )13(



 

 

 

174 

 

Tikrit Journal For Political Sciences 2(2) (2015) 167-188 

روماني ة واغريقي ة كان ت ق د ش هدت ممارس ات حزلي ة  فالأحزاب السياسية قديم ة ج داً ال ى درج ة ان حظ ارات    
 .(14) رضة لهامنها مؤيدة لقادة الاحزاب ومنها معا

في ضوظ ذل  لاحظنا ان نشأة الاحزاب السياسية ليس حديثاً وانما منذ فترة بعيدة وك ان لنش أتها اث ر كبي ر     
 نها العراق في الاستقلال والحرية وانشاظ النظام السياسي في الدول العرلية وم

ت ه ذه الاح زاب ف ي ظ ل دول ففي الوقن العرلي نشأت الاحزاب في اواخر القرن التاس ع عش ر, ول م تك ن نش أ
 ن الباعث على قيامها إنتخابياً أو برلماني اً, ب ل أقام ة أنظم ة برلمانية راسخة, فلم ي  -مستقلة وأوضاع دستورية

 ح م مستقلة وحياة دستورية في المقام الاول.
مانية. كح زب اذ كان محظوراً قيامها في اي جزظ من الدولة العث 1908العراق تم أنشاظ الاحزاب عام   ففي   

ب الحرية والائتلام عل ى غ رار المعطل, ثم تم انشاظ حز  1876الاتحاد والترقي الذي تم ن من اعادة دستور 
ن ف  ي مقدم  ة اهداف  ه ك  ا 1908الح  زب الس  ابق. ك  ذل  ف  ي مص  ر انش  ي اول ح  زب بقي  ادة احم  د عراب  ي ع  ام 

 . (15) التخلص من الهيمنة الاجنبية
ظام السياسي فالاحزاب السياسية لها فضل كبير ود الاحزاب السياسية ووجود النفاذاً هناك علاقة كبيرة بين وج

في انشاظ الانظمة السياسية ومن ثم انشاظ الدول ة. ف لا يم  ن لأي ش خص ان يص ل ال ى الدول ة مس تقلًا م ا ل م 
 ك حزلاً يدعمه ويفتو له الطريق للوصول.  ي ن هنا

 
 المطلب الثاني 

 حريات العامة لنظام السياسي وعلاقتها بال اثر الاحزاب السياسية على ا

للأحزاب السياسية كما ذكرنا اثراً كبير على النظام السياسي ان لم نقل انه ا الس بب الرئيس ي ف ي وج ود ه ذا    
النظام. كما للأحزاب السياسية علاق ة كبي رة بالحري ات العام ة فه ي اح د جوان ب الحري ات العام ة ف المواقن ح راً 

ا ف ي نقطت ين رئيس يتين ل الاول ى تتمث ل س نتناوله ح زاب ولك ن وف ق ض وابط واج راظت معين ةفي تأسيس ه ذه الا
علاقة الاح زاب السياس ية  . اما الثانية فسوم نتحدث فيها عناثر الاحزاب السياسية على النظام السياسي  في

 بالحريات العامة.
 

 

(14) Bury J. Ahistory of freedom of thought. London : The home University   library , 1930 , 

P.P. 15 – 22. 

 

 .79مرجع سابق, صانظر د. ا نظر د. صالو جواد كاظم و د علي غالب العاني, الانظمة السياسية,   )15(
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 اثر الاحزاب السياسية على النظام السياسياولًا: 
من عناصره على انفراد. وهذا امر قبيعي, لأن النظام السياسي في جملته, ول ل حزلي يتأثر بان النظام ال   

النظام السياسي هو الاساس او القاعدة التي يقوم عليها النظ ام الحزل ي. وم ا النظ ام الحزل ي الا بن اظ م ن ع دة 
مج رد ت ابع للنظ ام السياس ي او  ابنية مقامة فوق النظام السياسي وان كان اهمها. ولكن النظام الحزلي لا يظل

قد يؤثر النظام الحزلي نفسه ف ي النظ ام السياس ي ت أثيرات تختل   م ن نظ ام حزل ي ال ى اخ ر, وم ن متأثراً به. ف
م اني الى ظرم اخ ر يوج د ني ه. وق د اص بو ه ذا الت أثير عل ى ح د م ن الوض وح بحي ث أخ ذ   –ظرم تأريخي  

يلاح   )ديفرجي ه(, ال ى  , يميل, كم ا -الاحادية والثنائية والتعددية -معه التمييز بين الانظمة الحزلية المختلفة
 أن ي ون هو التصنيف الأساسي للأنظمة السياسية المعاصرة نفسها.

ولاب  د م  ن التميي  ز ب  ين الاح  زاب المؤسس  ة اي الت  ي تق  وم ه  ي نفس  ها بتأس  يس النظ  ام السياس  ي, والاح  زاب      
ال ذي يرس م أس س م السياسي. وم ن الطبيع ي ان الح زب المؤس س ه و اللاحقة وهي التي تؤسس بعد قيام النظا

النظام السياسي قبل اقامته, وهو الذي يطوره بعد ذل  وفقاً لأتجاهاته السياسية والايديولوجية. وفي هذه الحال ة 
 . لا يمل  الحزب م نة التأثير على النظام السياسي فحسب, بل م نة تغيير ه ذا النظ ام, اذا تطل ب الام ر ذل 

 .(16) نظمة سياسية وتقيم انظمة بديلة اثر توليها السلطةوهذا ينطبق على جميع الاحزاب التي تسقط ا
اما الاحزاب اللاحقة فهي بطبيعة الحال لا تمل  القدرة على تغيير النظام السياسي الذي تقوم في ظل ه, ب ل لا 

 . تستطيع احياناً العمل الا بأجازته, كما تملكها الاحزاب المؤسسة
ض وعية ولكنها تستطيع التأثير ف ي النظ ام السياس ي اذا ملك ت الق درة الذاتي ة عل ى اتيان ه ووج دت الظ روم المو 
 . (17)التي تيسره. وقد ي ون هذا التأثير من القوة بحيث يؤدي الى تغيير جانب اساسي من النظام السياسي 

 

 علاقة الاحزاب السياسية بالحريات العامة ثانياً: 

لاحاق  ة بعلاق  ة الاح  زاب السياس  ية بالحري  ات العام  ة الا م  ن خ  لال التع  رم عل  ى تص  ورات ى لن  ا الا يتس  ن   
 الفقهاظ في تصنيفهم للحريات العامة .

تعد انشاظ الاحزاب السياسية والانضمام اليها من ب ين  –التقليدية والحديثة    –والملاح  ان هذه التصنيفات     
 هم في انشاظ نظم اجتماعية .الحريات الفكرية والمعنوية التي تسا

 

 117-116صالو جواد كاظم ود. علي غالب العاني, الانظمة السياسية, مرجع سابق, ص   انظر: د. )16(
 .117انظر: د.  صالو جواد كاظم ود. علي غالب العاني, الانظمة السياسية, مرجع سابق, ص(17)
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الافك  ار والمب  ادو م  ن دون قي  ود ل غي  ر ان وينص رم معن  ى الحري  ات الفكري  ة إل  ى ح  ق الاف  راد ف  ي اعتن  اق     
الفكر باقني ينحصر في داخل النفس ل فاذا انطلق من الباقن إل ى الع الم الخ ارجي وعل م ب ه الن اس ك ان اث ره 

 . (18)ابلغ 
الحري  ة الام لس  ائر الحري  ات الفكري  ة ل ويقص  د به  ا ان  ة ال  رأي والتعبي  ر بمثاب  ةوعل  ى ه  ذا الاس  اس تع  د حري     

ان حراً في تكوين رأيه دون تبيية أو تقليد لاحد وان ي ون ل ه كام ل الحري ة ف ي التعبي ر ع ن رأي ه ل ي ون الانس
 ية الصحافة .وتتصل بحرية الرأي والتعبير حرية الاجتماع وحرية تأليف الجمييات  والانضمام اليها وحر 

ل ف الحزب السياس ي م ا ش اقاتهاح زاب السياس ية ومزاول ة نولحرية الرأي والتعبير اثر واضو عل ى تأس يس الا   
هو الا تجمع لاصحاب رأي واحد ل فاذا لم ي ن للافراد ابتداظً حق ابداظ ارائهم والتعبير عنها ل لا يم ن القول 

 .(19)دونما تملق لانظمة الح م القائمةى تمثيل الجماهير بصدق بام انية انشاظ احزاب سياسية قوية وقادرة عل
الحرية من قبل السلطات العامة في الدولة لا يقضي بش  ل كام ل عل ى انش اظ الاح زاب غير ان اهدار هذه     

وعن د ذل    تظه  ر خطورته  ا  ,السياس ية ل لان ه  ذه التنظيم  ات يم  ن ان تتأس  س وتم  ارس نش اقها بص  ورة س  رية
بانه  ا ة إذا م  ا س  اد الاعتق  اد ل  دى الجماع  ة المح وم  ة    م ل ف  ي ح  ال لجوئه  ا إل  ى اس  تخدام الق  و عل  ى نظ  ام الح

 (20)الوسيلة الوحيدة للتغيير.
ومم   ا ي   دل عل   ى العلاق   ة الوثيق   ة ب   ين الاح   زاب السياس   ية والحري   ات العام   ة م   ا نج   ده ف   ي نص   وص معظ   م    

والانض   مام اليه   ا م   ن ض   من حق   وق وحري   ات الدس   اتير الت   ي تض   منت ادراش حري   ة انش   اظ الاح   زاب السياس   ية 
رية عل ى ض مانها ووج وب احترامه ا . ول م يقتص ر ه ذا عل ى الانسان الاساس ية الت ي ت واترت النص وص الدس تو 

النص  وص الدس  تورية الوقني  ة ب  ل تخط  اه ليش  مل الوث   ائق الدولي  ة الخاص  ة بحق  وق الانس  ان ل حي  ث نص   ت م 
)) لك ل ش خص الح  ق            عل ى ان  ه: 1948ص  ادر ع ام الانس ان ال( م ن الاع لان الع  المي لحق وق 20)

( م ن العه  د ال دولي للحق وق المدني ة والسياس  ية 22ع  ات الس لمية (( وك ذل  م )بالاش تراك ف ي الجميي ات والجما
.لكل فرد الح ق ف ي حري ة المش اركة م ع الاخ رين بم ا ف ي ذل     1حيث نصت على ان ))  1966الصادر عام  

 ضمام اليها لحماية مصالحه.تش يل النقابات أو الان

 

يروت : دار  سلامية والقوانين الحديثة ل ب( د. صبحي المحمصاني . اركان حقوق الانسان ل بحث مقارن في الشريعة الا18)
 .  141ل ص 1979العلم للملايين ل 

 .93ل ص  1974الكتب عالم  :القاهرة ل الشعبية السياسية التنظيمات  .راس أبو د. الشافعي(  19)
كلي ة الق انون,  ميثم حنظل شريف, التنظيم الدس توري والق انوني للأح زاب السياس ية ف ي الع راق, اقروح ة دكت وراه ق دمت ال ى  (20)

 .19-18,ص2003جامعة بغداد, 
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لمنصوص عليه ا ف ي الق انون والت ي تس توجبها ف ي . لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تل  ا2
مجتم  ع ديمقراق  ي مص  الو الام  ن الق  ومي أو الس  لامة العام  ة أو النظ  ام الع  ام أو حماي  ة الص  حة العام  ة أو 

 . (21)الاخلاق أو حماية حقوق الاخرين وحرياتهم
( 11) الم ادة ل حي ث نص ت (22)الانسانواشارت إلى هذه الحرية كل من الاتفاقيتين الاورلية والاميركية لحقوق 

. لك   ل انس   ان الح   ق ف   ي حري   ة 1عل   ى ان   ه ))  1950م   ن الاتفاقي   ة الاورلي   ة لحق   وق الانس   ان الص   ادرة ع   ام 
راك ف ي الاتح  ادات التجاري  ة الاجتماع ات الس  لمية وحري  ة تك وين الجميي  ات م  ع اخ رين بم  ا ف  ي ذل   ح  ق الاش  ت

 .((لحماية مصالحه
الحق  وق لقي  ود اخ  رى غي  ر تل    المح  ددة ف  ي الق  انون حس  بما تقتض  يه الض  رورة ف  ي . لا تخض  ع ممارس  ة ه  ذه 2

مجتمع ديمقراقي لصالو الامن القومي وس لامة الاخ رين وحري اتهم ل ولا تمن ع ه ذه الم ادة م ن ف رض قي ود 
المس  لحة أو ) الش  رقة ( أو الادارة ف  ي الدول  ة له  ذه الحق  وق (( ل ام  ا  قانوني  ة عل  ى ممارس  ة رج  ال الق  وات 

. 1( عل  ى ان )) 16) الم  ادةفق  د نص  ت ف  ي  (23)1969الاتفاقي  ة الامري ي  ة لحق  وق الانس  ان الص  ادرة ع  ام 
لك  ل ش  خص ح  ق التجم  ع وتك  وين جميي  ات م  ع اخ  رين بحري  ة لغاي  ات ايديولوجي  ة أو ديني  ة أو سياس  ية أو 

 الية أو اجتماعية أو ثقانية أو رياضية أو سواها .اقتصادية أو عم
ة ه  ذا الح  ق الا لتل    القي  ود المفروض  ة قانون  اً والت  ي تش   ل ت  دابير ض  رورية ف  ي مجتم  ع . لا تخض  ع ممارس  2

ديمقراق   ي لمص   لحة الام   ن الق   ومي أو الس   لامة العام   ة ل أو النظ   ام الع   ام أو لحماي   ة الص   حة العام   ة أو 
 الاخرين وحرياتهم .الاخلاق العامة أو حقوق 

ني ة بم ا فيه ا الحرم ان م ن ممارس ة ح ق التجم ع عل ى اف راد . لا تحول اح ام هذه الم ادة دون ف رض قي ود قانو 3
 القوات المسلحة والشرقة ((.

كم   ا تظه   ر الص   لة ب   ين الاح   زاب السياس   ية والحري   ات العام   ة ف   ي وص     الاح   زاب بانه   ا واح   دة م   ن اه   م    
ام  ة والتمت  ع به  ا ل لان الاح  زاب السياس  ية تح  ول دون اس  تبداد الح وم  ات م  ن ض  مانات ممارس  ة الحري  ات الع

العام ة ف ي الدول ة ام ام تج اوزات الس لطات  لرقاب ة لكش  خلال قيام الاحزاب المناهض ة للح زب الح اكم ب دور ا
 الرأي العام مما يفضي إلى وقاية وحماية حقوق وحريات الافراد .

 

, 4مصادره وتطبيقات ه الوقني ة والدولي ة, منش أة المع ارم بالاس  ندرية, ط –د. الشافعي محمد بشير, قانون حقوق الانسان (  (21
 .354-340,ص2008

 . 314د. الشافعي محمد بشير, المصدر نفسه, ص ( (22
 . 323د. الشافعي محمد بشير, نفس المصدر, ص )23(
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ام ال ديمقراقي الق ائم عل ى الت داول الس لمي لسياس ية الركي زة الاساس ية للنظ وعلى هذا الاساس تعد الاح زاب ا   
تبع اً ل ذل  مرش حيه س يياً  للسلطة من خلال العملية الانتخابية حيث يطرح كل ح زب برنامج ه واهداف ه ل ويق دم

 . (24)إلى الفوز باغلبية المقاعد البرلمانية أو منصب الرئاسة 
 

 المبحث الثاني 
 السياسية تأسيس الاحزاب  حقوق الافراد في 

تنظم هذه الحقوق وهي تأسيس الاحزاب السياسية  في الوثائق الدستورية والقانوني ة بم ا ي وفر له ا ق درا اكب ر    
الض   مانة والاحت   رام ف   ي مواجه   ة س   لطات الدول   ة. وعلي   ه سنقس   م ه   ذا المبح   ث ال   ى مطلب   ين: نتن   اول ف   ي م   ن 

اب السياس ية, ام ا المطل ب الث اني فس نتناول ني ه الح ق الق انوني المطلب الاول: الح ق الدس توري لتأس يس الاح ز 
 لتأسيس الاحزاب السياسية.

 المطلب الاول 
 اسية الحق الدستوري لتأسيس الاحزاب السي

( من ه كم ا وردت 39ف ي الم ادة ) 2005وردت الاشارة الى هذا الحق  في الدستور العراقي الح الي لس نة      
, ال ذي  وردت الاش ارة الي ه م ن خ لال ض مان اقيلسابقة ومنها القانون الاساسي العر الاشارة اليه في الدساتير ا

)) للع راقيين حري ة اب داظ ال رأي والنش ر والاجتم اع  عل ى انحي ث ن ص هذا الدستور لحري ة ت أليف الجميي ات ل 
 . (25)وتأليف الجمييات والانضمام اليها ضمن حدود القانون ((

 نص على انل اكثر عمومية من سابقه حيث شارته إلى هذا الموضوع بش فقد جاظت ا  1958اما دستور     
 . (26))) حرية الاعتقاد والتعبير مضمونة وتنظم بقانون ((

( م  ن ه  ذا الدس  تور قي  ام اي  ة هيئ  ة أو جماع  ة بانش  اظ تش   يلات عس   رية أو ش  به عس   رية ل 18وق  د حظ  رت م)
 وحدها .وحصرت هذا الحق بالدولة 

حرية تكوين الجمييات والنقابات بالوسائل المشروعة وعلى اسس  على ان ))  1964 في حين نص دستور   
( عل  ى ان )) لا يج  وز لاي  ة هيئ  ة أو جماع  ة انش  اظ 79ون  ص ف  ي م) .(27)وقني  ة م فول  ة ف  ي ح  دود الق  انون((

لحة من الانتماظ إلى أي ح زب أو ( افراد القوات المس82ومنعت م )  تش يلات عس رية أو شبه عس رية (( .
ام  ا دس  تور  الآراظ السياس  ية والحزلي  ة ب  ين الق  وات المس  لحة باي  ة قريق  ة كان  ت .فئ  ة سياس  يةل وحظ  رت ت  رويج 

 

ل  1982ل الاس   ندرية : مؤسس  ة ش  باب الجامع  ة ل  3( د. أب  و اليزي  د عل  ي المتي  ت. ال  نظم السياس  ية والحري  ات العام  ة ل ط24)
 .121 – 120ص

 . 1925القانون الاساسي العراقي الصادر عام (  من  12( انظر المادة ) (25
 . 1958( من الدستور العراقي الصادر عام 10انظر المادة )   ((26
 . 1964\4\ 29( من الدستور العراقي الصادر في  31ر المادة ) ( انظ (27
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/ نيس    ان / 29( م    ن دس    تور 79( و )31فق    د تبن    ى ذات الاح     ام ال    واردة ف    ي ك    ل م    ن الم    ادتين ) 1968
1964(28). 
لى ان )) ي فل الدستور حرية الرأي والنشر والاجتماع والتظاهر ع(26فقد نص في م )  1970اما دستور      

وتاس  يس الأح  زاب السياس  ية والنقاب  ات والجميي  ات وف  ق اغ  راض الدس  تور وف  ي ح  دود الق  انون . وتعم  ل الدول  ة 
 .(29)على توفير الاسباب اللازمة لممارسة هذه الحريات التي تنسجم مع خط الثورة القومي التقدمي ((

قد نص على حرية تأسيس الجمييات والاحزاب  2005الى  الدستور العراقي النافذ الصادر عام   وعولالرج   
 .(30)السياسية, وضمن حرية الانضمام اليها

 ان الدس  تور العراق   ي الح  الي  كف   ل حري  ة تاس   يس -1وم  ن خ   لال ال  نص المتق   دم يم نن  ا ان نلاح     م  ا ي   اتي:
ل ه   ذه الحري   ة إل   ى المش   رع الع   ادي دون ان يقي   د س   لطته تفاص   ي الأح   زاب السياس   ية ل واح   ال موض   وع تنظ   يم

التنظيمية بضوابط قانونية صريحة تصون حرية تاس يس الأح زاب السياس ية م ن تج اوزات الس لطتين التش رييية 
  .والادارية

لت  ي تمث  ل المب  ادو الاساس  ية الت  ي ترتك  ز وك  ان الاج  در بالمش  رع الدس  توري العراق  ي ان يح  دد ه  ذه الض  وابط ا
حري  ة تأس يس الأح  زاب السياس ية كمب  دأ المس  اواة ب ين الأح  زاب السياس ية وحظ  ر وقفه ا أو حله  ا ب  الطريق عليه ا 

 الاداري مع منو هذا الاختصاص إلى اعلى سلطة قضائية في الدولة.
الانض مام اليه ا, ف ي البن د ثاني اً م ن  كفل النص حرية تأسيس الأحزاب السياسية بالاشارة إلى ضمان حري ة  -2

 أو ( من  ه بقوله  ا:)لا يج  وز اجب  ار اح  د عل  ى الانض  مام ال  ى اي ح  زب أو جميي  ة أو جه  ة سياس  ية,39)الم  ادة 
وحس ناً فع ل المش رع الدس  توري العراق ي ب النص عل ى ه ذه الحري  ة  , اجب اره عل ى الاس تمرار ف ي العض  وية فيه ا(

راد في الاختيار بين الانتم اظ س الأحزاب السياسية ل ولفسو المجال امام الافللتلازم الواضو بينها وحرية تأسي
 إلى احد الأحزاب السياسية أو عدم الانتماظ إلى أي منها .

( قيداً على حرية تأسيس الأحزاب السياسية تمثل ف ي تحدي د مج ال ممارس تها بم ا يتف ق م ع 26. اوردت م)3
الدس تور غراض واسعة يصعب ض بطها وتحدي دها ل ف الغرض م ن )) اغراض الدستور(( ويلاح  ان هذه الا

بش ل عام تنظيم ممارسة السلطة وليان مصدرها وكيفية انتقالها وتحدي د اختصاص ات ك ل هيئ ة م ن هيئ ات 
 سلطة الدولة وضمان حقوق وحريات الافراد .

 

 . 1968( من   الدستور  العراقي المؤقت الصادر عام 33انظر المادة ) ( (28
 . 1970لدستور العراقي الصادر عام  (   من ا26انظر المادة ) (  (29
 ( البند اولا وثانياً من الدستور العراقي النافذ. 39( انظر: المادة ) (30
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تج اه ال ذي يح دده الدس تور ل وهذا يقودنا إلى ان حرية تأسيس الأحزاب السياسية لا يم ن ممارس تها الا ف ي الا
حف  اع عل ى الاس س الاجتماعي ة والاقتص  ادية للش عب العراق ي فض لًا ع  ن اهداف ه الت ي تعب  ر وال ذي يتمث ل ف ي ال

 عنها السلطة السياسية وتسعى إلى تحقيقها.
وتأسيس   اً عل   ى م   ا تق   دم فانن   ا يم    ن ان نتب   ين المج   ال ال   ذي ح   دده الدس   تور العراق   ي لممارس   ة حري   ة تأس   يس 

ل حي ث نص  ت عل ى ان )) يحظ ر ك ل نش  اط ( من ه36) ات العام  ة وذل   بموج ب مح زاب وغيره ا م ن الحري الأ
يتعارض مع اه دام الش عب المح ددة ف ي ه ذا الدس تور وك ل عم ل أو تص رم يس تهدم تفتي ت الوح دة الوقني ة 

دوان عل  ى م اس  بها لجم  اهير الش  عب أو اث  ارة النع  رات العنص  رية أو الطائفي  ة أو الاقليمي  ة ب  ين ص  فوفها أو الع  
 ومنجزاتها التقدمية (( .

لنظ  ام التعددي  ة الحزلي  ة ل الا ان  ه لا يوج  د لح  د  2005( يفض  ي إل  ى اعتن  اق دس  تور 39ان تحلي  ل ن  ص م) .4
 .الان قانون ينظم عمل الاحزاب السياسية وهذه مش لة ينبغي حلها والاسراع بتشريع القانون 

 
 المطلب الثاني 

 لتأسيس الاحزاب السياسية الحق القانوني 

اول التش ريعات الت ي نظم ت الأح زاب السياس ية ف ي  2/7/1922الص ادر ف ي يعد ق انون ت اليف الجميي ات    
 . (31)اقار الدولة العراقية الحديثة 

( من ه حي ث نص ت عل ى انه ا )) الهيئ ة المؤلف ة م ن ع دة اش خاص 3وقد عرّم هذا الق انون الجميي ة ف ي م)   
 ((.معلوماتهم أو مساعيهم بغير قصد الرلو وهي تشمل النوادي ايضاً موحدين 

ويلاح  على ه ذا التعري ف ع دم دقت ه ف ي بي ان مفه وم الح زب السياس ي ويتب ين ذل   م ن خ لال اغفال ه الاش ارة 
 الصريحة إلى الأحزاب السياسية ل أو عناصرها ل أو اه دافها. ولا يم  ن الت ذرع بيب ارة )) بغي ر قص د ال رلو ((

ن هن  اك جميي  ات لا تقص  د م  ن نش  اقها ف  ي تحدي  د مفه  وم الجميي  ة السياس  ية وتمييزه  ا ع  ن غيره  ا ل وذل    لا
 .الدينية والخيريةتحقيق الرلو ومع ذل  لايم ن ان تصن  في عداد الجمييات السياسية كالجمييات الثقانية و 

ل ويرج  ع ذل   إل  ى اقتب  اس معظ  م ( م  ن الناحي ة اللغوي  ة والقانوني  ة 3كم ا يتب  دى لن  ا ض ع  ص  ياغة ن  ص م)   
م  ن ق  انون الجميي  ات العثم  اني وترجمته  ا حرني  اً م  ن  1922در ع  ام نص  وص واح   ام ق  انون الجميي  ات الص  ا

 . (32)التركية إلى العرلية 
 

 –ه   1327/رج ب/29العراق بوصفه احد اجزاظ الدولة العثمانية إلى اح ام قانون الجمييات العثماني الصادر في )  ( خضع31)
م( وكان   ت الأح   زاب الت   ي تاسس   ت ف   ي الع   راق بمثاب   ة ف   روع للاح   زاب والجميي   ات العثماني   ة ف   ي ح   ين اتبع   ت معظ   م  1909

 هدافها في التحرر والاستقلال عن السيطرة العثمانية . قيق ا الأحزاب والجمييات العراقية اسلوب العمل السري لتح
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 ( ل حيث نصت عل ى ان )4ضمنتها م)لانشاظ الجميية مجموعة من الشروط ت  1922وقد اشترط قانون عام  
 سيس جميية من الجمييات الآتية :لا يجوز اعطاظ الاذن لتأ

 منامٍ للقوانين والآداب العامة .. الجميية التي ترمي إلى غرض 1
 . الجميية التي لها مقاصد مخلة بالامن العام أو بتمامية البلاد .2
 . الجميية التي تقصد بث الشقاق بين العناصر العراقية المختلفة .3
 ة المقرر .. الجميية التي تقصد تغيير ش ل الح وم4
 لمذاهب العراقية .. الجميية السياسية المؤسسة على اسس القوميات أو ا5
 . الجميية السياسية بعنوان لا يستدل منه غرضها .6
 . الجميية السرية أو التي لاتبوح بغرضها الاساسي ( .7

والجميي ات غي ر السياس ية الا ان ه ل م ( ان القانون ميز بين الجمييات السياسية 4يتضو من خلال نص م)   
 ينشي حدوداً فاصلة بين كل من الصنفين .

حي ث الغ ي بص دور مرس وم  1954إل ى ع ام  (33) 1922متدت فترة نف اذ ق انون الجميي ات الص ادر ع ام وقد ا
 . 1954/اب/28( في 19الجمييات رقم )

 . 1955الذي الغى قانون  (34)( 1صدر قانون الجمييات رقم ) 1/1/1960وفي 
 

)دراسة مقارن ة( ل بح ث منش ور ف ي مجل ة  1991لسنة  30( استاذنا د. رعد ناجي الجدة . في قانون الأحزاب السياسية رقم 32)
ة ف   ي سياس   يولمزي   د م   ن التفص   يل ح   ول تش   ريعات الجميي   ات والأح   زاب ال 67ل ص  2000ل  2ع-1العل   وم القانوني   ة ل ع

الع   راق ينظ   ر أس   تاذنا د. رع   د ن   اجي الج   دة. تش   ريعات الجميي   ات والأح   زاب السياس   ية ف   ي الع   راقل بغ   داد: مطبع   ة الف   راتل 
2002. 

( شهدت هذه الفترة تأسيس العديد من الأحزاب السياسية ويعد الحزب الوقني العراقي اول الأحزاب التي تأسست في ظل  33)
النهضة بتاريي  بر   2/8/1922الح م الوقني بتاريي   التمن( وتلى ذل  قيام حزب  بزعامة    8/1922/ 19ئاسة )جعفر أبو 

عام   السياسية حتى  والجمييات  الأحزاب  تاسيس  ذل   بعد  توالى  ثم  الجرجفجي(  امين  الغت وزارة   1935)محمد  ل حيث 
( على  8( م )14ت م)يث نصل ح  1935( لسنة  18)ياسين الهاشمي( جميع الأحزاب بموجب مرسوم الادارة العرنية رقم )

)) منع أي اجتماع عام وحله بالقوة وكذل  منع أي نادٍ أو جميية أو اجتماع وحله بالقوة (( ولم يسمو بتش يل الأحزاب  
الداخلية كل من حزب الاستقلال وحزب الاحرار والحزب   2/4/1946السياسية بش ل رسمي الا في   حيث اجازت وزارة 
ا وحزب  الديمقراقي  في  لشعب  الوقني   ) الأله  عبد   ( الوصي  القاه  الذي  الخطاب  بعد  وذل   الوقني  الاتحاد  وحزب 

المختلفة لمواجهة    27/12/1945 النظر  السماح بتأليف احزاب سياسية تعبر عن وجهات  ولتوجيه من الانكليز وتضمن 
 المتغيرات التي فرضتها ظروم الحرب العالمية الثانية  

ل بيروت : مركز الابجديةل   1958-1918الحسني . تاريي الأحزاب السياسية العراقية    لرزاقلمزيد من التفصيل ينظر : عبد ا 
 . 126-124ل ص  1980
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على الأحزاب السياسية  جاظ هذا القانون باح ام شملت الجمييات بش ل عام فضلًا عن سريان بعن اح امه
 ( .36-30بش ل خاص ) المواد  

( من القانون على ان )) الحزب جميية ذات هدم سياسي …(( دون ان تتكفل بصياغة 30وقد نصت م)   
 تعريف واضو ومحدد للحزب السياسي .

( 36-30( من ه الم واد )33( ليلغي بموج ب م )30صدر قانون الأحزاب السياسية رقم ) 1/9/1991وفي     
فق  د  1960الأحزاب السياس  ية ل ام  ا ب  اقي م  واد ق  انون الخاص  ة ب   1960( لس  نة 1م  ن ق  انون الجميي  ات رق  م )

 . 2000( لسنة 1استمرت بالنفاذ حتى صدور قانون الجمييات رقم )
اول وثيق   ة قانوني   ة تت   ولى تنظ   يم ش   ؤون الأح   زاب  1991( لس   نة 30ويع   د ق   انون الأح   زاب السياس   ية رق   م )   

 بش ل مستقل عن سائر الجمييات . السياسية
( الح  زب السياس  ي بان  ه )) 1( م  ادة موزع  ة عل  ى س  تة فص  ول ل وق  د عرّف  ت م)34عل  ى ) اش  تمل ه  ذا الق  انون 

تنظ  يم سياس   ي يتك   ون م   ن اش   خاص تجمعه   م مب   ادو واه  دام مش   تركة ومنه   اش مح   دد ومعل   ن ويعم   ل الح   زب 
 هوري قبقاً للدستور والقانون (( .بوسائل مشروعة وسلمية وديمقراقية في اقار النظام الجم

 ل التعريف السابق ما ياتي :يتضو لنا من خلا
. ان المش   رع العراق   ي ف   ي ص   ياغته لتعري   ف الح   زب السياس   ي اب   رز ك   ل م   ن عنص   ري التنظ   يم والمنه   اش ) 1

الايديولوجية ( في حين اغفل ذكر عنصر الوص ول إل ى الس لطة أو المش اركة فيه ا ف ي الوق ت ال ذي يجم ع 
ى السلطة أو المشاركة فيها يمثل الغاية الاسمى اغلب الفقهاظ على اهمية هذا العنصر لان الوصول إل  نيه

 التي تسعى الأحزاب السياسية إلى بلوغها .
.اش   ار التعري   ف إل   ى الوس   ائل الت   ي يتبعه   ا الح   زب ف   ي تحقي   ق اهداف   ه واش   ترط ان تك   ون مش   روعة وس   لمية 2

 انون .سائله في عدم تجاوز النظام الجمهوري والدستور والقوديمقراقية كما قيد انشطة الحزب وو 
 . (35)ونحن نرى ان ذكر هذه المسائل امر غير ضروري في مجال تعري ف الح زب السياس ي وتحدي د مفهوم ه 

 .ولم يتطرق هذا القانون إلى حالات فقدان العضوية ولا الجزاظ المترتب على مخالفة الاح ام المنظمة لها
 

تاريخاً لنفاذه ويرجع السبب في ذل  إلى الخطاب الذي القاه رئيس الوزراظ )عبد الكريم    1/1960/ 6( حدد هذا القانون يوم  34)
الجيش واعلن   بمناسبة عيد  اليوم  في نفس  التفصيل نيه عقاسم(  لمزيد من   . احزاب وجمييات جديدة  بتش يل  السماح  ن 

الايدلوجي   السياسية والصراع  القوى  في  ل دراسة  قاسم  الكريم  العراق في عهد عبد   . كاظم علي  : محمد  -1958ينظر 
 . 102-101ل  1989ل بغداد : مطبعة الخلود ل  1963

( م  ن الق  انون حي  ث نص  ت عل  ى ان )) ي   ون 6القي  ود بموج  ب م) د ه  ذه( مم  ا يؤك  د ص  حة ه  ذا ال  رأي ان المش  رع العراق  ي اور 35)
لك  ل ح  زب منه  اش معل  ن يس  عى إل  ى تحقيق  ه بالوس  ائل الس  لمية والديمقراقي  ة ف  ي اق  ار الق  انون ويلت  زم الح  زب ب  احترام حق  وق 

 وحريات المواقنين التي نص عليها الدستور ..((
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العضوية في اكثر من موضع ل حيث  فقد نظم شروط  1991( لسنة 30لأحزاب السياسية رقم )اما قانون ا   
( عل  ى ان )) لك  ل عراق  ي وعراقي  ة ح  ق تأس  يس ح  زب سياس  ي أو الانتم  اظ الي  ه أو الانس  حاب من  ه 2نص  ت م)

 وفق اح ام القانون (( .
اليه  ا ب  العراقيين بع  د العمومي  ة  الأح  زاب السياس  ية والانض  مام تأس  يسوله  ذا فق  د حص  ر المش  رع العراق  ي حري  ة 

وح  دد المش  رع العراق  ي الش  روط الواج  ب توافره  ا ف  ي الاعض  اظ   . 1970( م  ن دس  تور 26الت  ي ج  اظت به  ا م)
( التي نصت على )) اولًا : . . . . الاعضاظ المؤسس ين ال ذين لا يق ل ع ددهم 7المؤسسين للحزب بموجب م)

 ( عضواً .150عن )
المؤس س ان ي  ون عراق ي الجنس ية وم ن اب وين ع راقيين ب الولادة ل وان لا يق ل عم ره ثانياً : يشترط في العض و 

وهذه الشروط  (36)( سنة وان لا ي ون مح وماً عليه بجريمة القتل العمد أو بجريمة مخلة بالشرم (( 25عن )
قق ه فض لًا و غي ر مب الغ ني ه ويتيس ر تحل شروط معقولة وحتى بالنسبة إلى العدد المطلوب لتأس يس الح زب فه 

 . التأسيسعن انه يضمن جدية قلب 
ونيم  ا يتعل  ق بش  روط الانتم  اظ إل  ى الح  زب السياس  ي فق  د ح  ددها المش  رع ض  من الاح   ام الت  ي ج  اظ به  ا الفص  ل 

( عل ى 11الثالث من قانون الأحزاب السياسية الذي حمل عنوان )) تكوين الحزب السياسي (( حيث نصت م)
 ي ون :  تماظ إلى الحزب السياسي ان لا : يشترط نيمن يرغب الان)) او 

 عراقي الجنسية . .1
 اكمل الثامنة عشرة من العمر . .2
 غير مح وم عليه بجريمة القتل العمد أو بجريمة مخلة بالشرم . .3
 قد قبل النظام الداخلي (( .4

ل ى الشروط المطلول ة للانتم اظ إيتبين لنا من النص السابق ان المشرع العراقي قد خف  بعن الشيظ من     
( الفئ ات الممنوع ة م ن 19وح ددت م ) الحزب السياسي عن تل  التي تطلب توافرها في الاعض اظ المؤسس ين.

ان )) اولًا : حظ ر القي  ام ب أي تثقي  ف أو نش اط سياس  ي أو  الانتم اظ إل ى الأح  زاب السياس ية حي  ث نص ت عل  ى

 

لحزب عراقي الجنسية ومن ابوين عراقيين بالولادة حيث اضيف ؤسس ل( قبل تعديلها ان ي ون العضو الم7( لم تشترط م)36)
والملاح  ان    26/9/1994( والصادر في  15هذا الشرط بموجب قانون التعديل الاول لقانون الأحزاب السياسية المرقم )

تتولى   التي  القوانين  وخاصة  ل  قانون  من  اكثر  في  عليه  النص  على  العراقي  المشرع  درش  قد  الشرط  ممارسة    تنظيمهذا 
الحقوق والحريات العامة ل أو تولي المناصب والوظائ  العامة . ينظر : قانون التعديل الاول لقانون الأحزاب السياسية رقم  

 .  1994/ 26/9في  3529( منشور في الوقائع العراقية ل ع15)
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الاخرى أو مع منتسبيها من قبل أي الداخلي والاجهزة الامنية   تنظيم حزلي داخل القوات المسلحة وقوى الامن
  ((.حزب سياسي

وف ي ظ ل الدس تور العراق ي الجدي د فل م يص در ال ى الان ق انون ي نظم عم ل الاح زاب   2003اما بعد احداث     
نون ناف  ذا ال  ى ان يلغ  ى بق  انون جدي  د. ولم  ا ان ق  ا 1990السياس  ية  ل  ذا يعتب  ر ق  انون الاح  زاب الص  ادر ع  ام 

 العراق في ظل تعددية حزلية بدون قانون ينظمها.معطل فاليوم يييش  1990
على المشرع العراق ي بأص دار ق انون جدي د للاح زاب ي نظم عمله ا لأن ذل   يش  ل خل لًا كبي راً  لذا كان لازماً    

كبي راً عل ى في عمل الدولة من خلال س يطرة الاح زاب السياس ية عل ى مؤسس اتها بش  ل كبي ر وه ذا ي ؤثر ت أثيرا 
ي  تم تعيين  ه ف  ي مؤسس  ات الدول  ة م  ن الاح  زاب يمث  ل حزل  ه ولا يمث  ل ابن  اظ الش  عب العراق  ي  عمله  ا لان ك  ل م  ن

 عامة.
 

 الخاتمة 

بعد ان وفقني  ౫ಋ سبحانه وتعالى في انجاز هذا البحث لابد م ن ذك ر بع ن النت ائج والتوص يات الت ي ته دم 
فق  اً للدس  تور والق  وانين الص  ادرة عل  ى تك  وين نظ  ام سياس  ي ف  ي الع  راق و ال  ى بن  اظ اح  زاب سياس  ية ناجح  ة ق  ادرة 

 عنه.
 اولًا: النتائج: 

ان العملي   ة السياس   ية ف   ي الع   راق لك   ي تك   ون ق   ادرة عل   ى بن   اظ نظ   ام ن   اجو وجي   د يحت   رم حق   وق الانس   ان  -1
ينبغ  ي لتوافره  ا وج  ود  والحري  ات ويحق  ق العدال  ة ب  ين اف  راد المجتم  ع لاب  د م  ن الايم  ان بالتعددي  ة السياس  ية الت  ي

وط ت  نظم وجوده  ا م  ن خ  لال اق  رار ق  انون الاح  زاب السياس  ية ينظمه  ا ويح  دد ض  وابطها وش  روط اج  راظات وش  ر 
 تأسيسها.

التعددي  ة الحزلي  ة لاب  د م  ن وجوده  ا ولك  ن وف  ق ض  وابط مح  ددة قانون  اً لأنن  ا نقص  د بالتعددي  ة هن  ا التعددي  ة  -2 
ن دون ان ي   ون له  ا ت  أثير او جتم  ع ف  لا فائ  دة م  ن كث  رة الاح  زاب م  الم  ؤثرة الت  ي ي   ون له  ا دور فاع  ل ف  ي الم

قاع  دة ش  عبية لأن الح  زب السياس  ي ف  ي الحقيق  ة لا يم   ن بن  اظوه م  ن دون المجتم  ع ف  المجتمع ه  و س  بب ت  أثيره 
 على النظام السياسي وسبب فاعليته.

ا لاب د ان ي  ون للح زب الغرض من وج ود اح زاب كثي رة ومتع ددة ه و ل يس فق ط للوص ول ال ى الس لطة وانم   -3
عة يق  وم به  ا م  ن اج  ل تغيي  ر الواق  ع السياس  ي ولن  اظ الديمقراقي  ة الجدي  دة المطل  وب توفره  ا ف  ي اص  لاحات واس  

الع  راق منه  ا القب  ول ب  الرأي وال  رأي الاخ  ر والتع  ايش الس  لمي. ولك  ن يج  ب ان لا تس  تغل ه  ذه الحري  ة لل  رأي ال  ى 
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لاراظ ومناقشتها للوصول طدام المسلو وانما قرح الافكار واخلافات بين الاحزاب تصل الى المشاحنات والاص
 الى الرأي والفكر السليم.

 ثانياً: التوصيات:
على المشرع العراقي الاسراع في اقرار مشروع ق انون الاح زاب السياس ية لك ي ي تم وض ع ح داً لتج اوزات   -  -1

 جبه.الاحزاب وعدم انحرافهم عن الغرض الرئيسي الذي تم تش يل الحزب بمو 
اب السياس   ية وفق   اً للنص   وص الدس   تورية وف   ي ح   دود مقي   دة له   ا بالش    ل ال   ذي نقت   رح ان ي   تم تنظ   يم الاح   ز  -2

 لايؤدي الى تجاوز هذه الحرية.
يج  ب عل  ى الاح  زاب الابتع  اد ع  ن ك  ل م  ا ي  ؤدي ال  ى تن  احر الش  عب عل  ى اس  اس الم  ذهب او الطائف  ة اي   -3

 لشعب العراقي بدون تمييز.ب يجب ان ي ون ممثلًا لكل ابناظ ايجب الابتعاد عن الطائفية والمذهبية فالحز 
على البرلمان العراقي الاسراع في انجاز مشروع قانون الاحزاب السياسية لكي يوض ع ح داً للفس اد الاداري   -4

 والمالي والاستحواذ على المناصب من قبل الاحزاب السياسية.
ي  ة للاح  زاب وتحدي  د تت  ولى الرقاب  ة عل  ى الجوان  ب المال نقت  رح عل  ى المش  رع العراق  ي تش   يل لجن  ة مختص  ة -5

 منحة سنوية لها.
في نهاية هذا الجهد المتواض ع لا يس عني الا ان ادع و المش رع العراق ي ال ى الاخ ذ به ذه الافك ار البس يطة لك ي 

 يتم تأسيس الاحزاب وفقاً للدساتير والقوانين المعمولة بها.
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